
    الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  .

 وأطلقهما في الحوالة في الحاوي الكبير .

 أحدهما لا يثبت فيهن وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح وقدمه في الفروع

والشرح وقدمه الزركشي في غير الحوالة وقدمه في الحاوي الكبير في المساقاة والمزارعة .

 والوجه الثاني يثبت فيهن الخيار .

 قال الزركشي يثبت في الحوالة إن قيل هي بيع لا إن قيل هي إسقاط أو عقد مستقل انتهى .

 وعلى هذا الوجه لا يثبت الخيار إلا للمحيل لا غير .

 تنبيهات .

 الأول الخلاف هنا في المساقاة والمزارعة مبني على الخلاف في كونهما لازمين أو جائزين على

الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وبن حمدان وغيرهم .

 فإن قلنا هما جائزان وهو المذهب على ما يأتي فلا خيار فيهما وإن قلنا هما لازمان دخلهما

الخيار .

 وقيل الخلاف هنا على القول بلزومهما وجزم به في الحاوي الكبير .

 وكذا حكم السبق والرمي وجزم به في الحاوي الكبير .

 فعلى القول بأنهما جعالة وهو المذهب فلا خيار فيهما وعلى القول بلزومهما يدخلهما

الخيار .

 وقيل الخلاف على القول بلزومهما وجزم به في الحاوي الكبير .

   الثاني شمل قوله ولا يثبت في سائر العقود غير ما استثناه مسائل منها الهبة وهي تارة

تكون بعوض وتارة تكون بغير عوض فإن كانت بعوض ففي ثبوت الخيار فيهما روايتان مبنيتان

على أنها هل تصير بيعا
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